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أتقدم بحمد الله وشكره أولًا على توفيقه وتسديده لي في إتمام هذا البحث، والذي ما كان ليكتمل لولا عونه وفضله.
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى والدتي الغالية "نضال " ، سندي وعزوتي، التي كانت الداعمة الأولى لمسيرتي العلمية والعملية، بدعائها الصادق، وصبرها، وحبّها الذي يرافقني في كل خطوة.
وفي هذا المقام، أرفعُ أسمى آيات الوفاء لروح والدي الحبيب "عادل "  – رحمه الله عليه، الذي علّمني معنى القوة والنجاح، وظلّ أثره حاضرًا في مسيرتي. أسأل الله أن يجعل هذا العمل نورًا في قبره ورحمة تمتد إليه.
ولا يفوتني تقديم أعمق عبارات الامتنان إلى زوجي العزيز "ماجد" ، الذي كان الداعم الأول لي، يساندني ويقوّيني، ويخفف عني أعباء الرحلة، وكان وجوده سببًا في إتمام هذا الإنجاز.
كما أهدي هذا العمل إلى قلبيّ، أبنائي " روديانا ومحسن "، مصدر البهجة والإلهام، الذين منحوني الدافع لأكون أفضل وأقوى، وكنت أستمد منهم العزيمة لإكمال هذا المشوار.
لجميع من وقف معي وساندني ودعا لي… لهم مني كل الشكر والتقدير، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل بداية لنجاحات أكبر








المستخلص


هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر إدارة المخاطر الائتمانية والتقييم المالي الشامل في جودة قرارات منح التسهيلات الائتمانية وتحديد الحدود الائتمانية المثلى للعملاء في القطاع المصرفي السعودي. وقد تمّ ذلك من خلال قياس مستوى تطبيق ممارسات إدارة المخاطر، ومستوى التقييم المالي المستخدم عند دراسة طلبات التمويل، ومدى انعكاسهما على جودة القرار الائتماني. تكون مجتمع الدراسة من العاملين في إدارات الائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية، حيث تم توزيع (230) استبانة، استبعد منها (20) لعدم اكتمالها، ليصل عدد الاستبانات الصالحة للتحليل إلى (210) استبانة.

أظهرت نتائج التحليل وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين إدارة المخاطر وجودة القرارات الائتمانية، كما تبين أن التقييم المالي الشامل يسهم بدرجة مؤثرة في تحسين دقة القرار الائتماني. كما أثبتت النتائج أن إدارة المخاطر والتقييم المالي مجتمعَين يوضحان أثرًا مباشرًا وغير مباشر في تحديد الحدود الائتمانية المثلى للعملاء، من خلال تحسين دقة تقييم الجدارة الائتمانية وتقليل احتمالات التعثر.

وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز أدوات التقييم المالي، وتطوير سياسات أكثر وضوحًا لإدارة المخاطر، وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر، بالإضافة إلى تدريب العاملين في الائتمان والمخاطر لرفع جودة قرارات منح التسهيلات وتحسين سلامة المحفظة الائتمانية.

الكلمات المفتاحية: إدارة المخاطر الائتمانية، التقييم المالي الشامل، جودة القرار الائتماني، الحدود الائتمانية المثلى، البنوك السعودية







مصطلحات البحث 

· إدارة المخاطر الائتمانية: مجموعة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحديد وقياس ومتابعة مخاطر عدم قدرة العميل على السداد.
· التقييم المالي الشامل: عملية تحليل البيانات المالية والاقتصادية للعميل باستخدام مؤشرات وسياسات تحليل متعددة بهدف تقييم ملاءته الائتمانية.
· الحدود الائتمانية المثلى: أقصى مقدار يمكن منحه للعميل دون تعريض المصرف لمستوى مخاطر غير مقبول، استنادًا إلى التحليل المالي ودرجات الجدارة الائتمانية.
· جودة القرار الائتماني: مدى سلامة ودقة القرار المتخذ بشأن منح أو رفض التسهيلات اعتمادًا على معلومات مالية ومحاسبية ومخاطريه مكتملة.
· تعريف المخاطر :تُعرّف المخاطر بأنها احتمالية حدوث حدث غير مرغوب فيه يؤدي إلى خسارة أو يؤثر سلبًا على أهداف المؤسسة. وفي السياق المصرفي، تُعرف مخاطر الائتمان بأنها احتمال عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه البنك وفقًا للشروط المتفق عليها.
وقد تختلف المخاطر من مؤسسة لأخرى وفقًا لطبيعة النشاط، حجم الأعمال، الهيكل المالي، ومستوى الرقابة الداخلية.

أنواع المخاطر
·   مخاطر الائتمان
هي أكثر أنواع المخاطر تأثيرًا على البنوك، وتشمل احتمال تعثر العميل، انخفاض جودة الأصول، أو تدهور وضعه المالي.
· مخاطر التشغيل
ناتجة عن ضعف الإجراءات، الأخطاء البشرية، أعطال الأنظمة، أو الاحتيال.
· مخاطر السوق  
مرتبطة بتغير أسعار الفائدة، أسعار الصرف، أو أسعار الأصول المالية.
· مخاطر السيولة
إخفاق البنك في توفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات عن موعد استحقاقها.
· مخاطر الامتثال
الفشل في الالتزام باللوائح والأنظمة والضوابط الرقابية.
· مخاطر السمعة
تأثر صورة المؤسسة نتيجة ممارسات غير سليمة أو أزمات مالية.

تصنيف المخاطر حسب نوع المشروع أو المؤسسة
· منشآت المقاولات
تعتمد على التدفقات النقدية المرتبطة بالمشاريع، وبالتالي تتعرض لمخاطر:
· التأخر في تنفيذ المشاريع
· ارتفاع التكاليف
· مخاطرة عالية في رأس المال العامل
· الاعتماد على التحصيلات المرحلية
· المنشآت التجارية
تواجه مخاطر مثل:
· مخاطر المخزون
· تقلبات الأسعار
· ضعف القوة الشرائية
· مخاطر الموردين
· المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMEs)
تتميز بـ:
1. ضعف هيكل الحوكمة
1. محدودية السجلات المالية
1. تقلب التدفقات النقدية
1. ارتفاع نسب التعثر نسبيًا



مصادر الخطر
· مصادر داخلية
· ضعف الرقابة
· سوء الإدارة
· ضعف السيولة أو رأس المال
· نظم محاسبية ضعيفة
· أخطاء تشغيلية
· مصادر خارجية
1. تغير الظروف الاقتصادية
1. التغيرات التنظيمية والضريبية
1. المنافسة
1. مخاطر الموردين والعملاء
1. التغيرات السياسية أو الجيوسياسية

خطوات إدارة المخاطر
· تحديد المخاطر
تحليل الأنشطة وتحديد النقاط التي يُحتمل أن تنتج عنها مخاطر.
· تحليل المخاطر
قياس احتمالية وقوع الخطر وتأثيره باستخدام أساليب كمية أو نوعية.
· تقييم وترتيب المخاطر
تحديد أولويات المخاطر حسب درجة خطورتها واحتمالية حدوثها.
· معالجة المخاطر
وتشمل:
· تجنب الخطر
· تخفيف الخطر عبر وضع سياسات وضوابط
· نقل الخطر (مثل التأمين)
· قبول الخطر مع وضع حدود له
· مراقبة ومراجعة المخاطر
مراقبة مدى فعالية الضوابط ومراجعتها بشكل مستمر لضمان التحسين.

العلاقة بين إدارة المخاطر وجودة القرارات الائتمانية
تساهم إدارة المخاطر في تحسين القرارات الائتمانية من خلال:
1. تقييم شامل للمؤسسة المقترِضة
1. تحديد الحدود الائتمانية المثلى
1. رفع دقة التنبؤ بمخاطر التعثر
1. تحسين جودة محفظة التسهيلات
1. تعزيز الاستقرار المالي للبنك




















الفصل الأول
 المقدمة والإطار النظري











 . 1 مقدمة الدراسة:
تمثل التسهيلات الائتمانية أحد أهم الأنشطة المحورية للنشاط المصرفي، نظرًا لدورها المباشر في تعزيز الربحية وتحريك عجلة الاقتصاد. إلا أن هذا النشاط مبني بطبيعته على مستوى مرتفع من المخاطر، وفي مقدمتها مخاطر الائتمان التي تُعد أحد أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية عند منح التمويل للعملاء أفرادًا أو شركات. ومع تطور بيئة الأعمال واعتماد الأنشطة الاقتصادية على التمويل المصرفي، أصبحت الحاجة إلى نماذج تقييم دقيقة وشاملة قادرة على استشراف قدرة العملاء على السداد، وتحديد الحدود الائتمانية المثلى، أمرًا جوهريًا لضمان سلامة المحفظة الائتمانية واستدامتها.
وفي ظل التحولات المتسارعة في القطاع المالي وارتفاع التنافسية بين المصارف، برزت إدارة المخاطر لتكون الإطار الحاكم لسياسات الإقراض ومنح الائتمان، لاسيما بعد التطويرات التي قدّمتها لجنة بازل (III وIV) والتي شددت على أهمية التقييم الكمي والنوعي للمخاطر، وتوحيد منهجيات التنبؤ بالتعثر، وتحسين النماذج الداخلية لقياس الجدارة الائتمانية. وهنا يظهر دور التقييم المالي الشامل الذي يجمع بين التحليل المالي التقليدي (السيولة، الربحية، معدل دوران الموجودات) والتحليلات المعمّقة (القيمة الاقتصادية المضافة، تحليل التدفقات النقدية، مؤشرات التعثر)، بما يرفع مستوى جودة القرار الائتماني ويقلّل من احتمالات الانحراف أو التقدير غير الدقيق.
كما يُعد ارتباط إدارة المخاطر بالتقييم المالي من العوامل الحاسمة في تحديد الحدود الائتمانية المثلى، إذ يساعد هذا الارتباط في رسم صورة واقعية عن قدرة العميل على تحمل مديونية إضافية، ومدى ملاءته المالية والسلوكية، وهو ما يجعل المؤسسات المالية تعتمد على أدوات كمية ونوعية جنبًا إلى جنب، بالإضافة إلى البيانات الضخمة وأنظمة القياس الآلي. ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في تقديم تحليل علمي ومنهجي للعلاقة بين إدارة المخاطر والتقييم المالي الشامل، وتأثيرهما المباشر في جودة قرارات منح التسهيلات الائتمانية داخل القطاع المصرفي، وهو ما سيتم قياسه باستخدام استبانة إلكترونية مبنية على أسس علمية.

2-1 مشكلة البحث : 
تواجه المؤسسات المالية تحديًا متزايدًا في ضمان جودة قرارات منح التسهيلات الائتمانية، نتيجة التغير في السلوك المالي للعملاء، وتذبذب البيئة الاقتصادية، وتباين نماذج التحليل المستخدمة في تقييم الجدارة الائتمانية. ويبرز التساؤل حول مدى كفاءة تكامل إدارة المخاطر مع منهجيات التقييم المالي الشامل، وقدرتها على تحسين دقة القرارات الائتمانية وتحديد الحدود الائتمانية المناسبة لكل عميل. وعليه تتحدد مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي:
ما أثر إدارة المخاطر والتقييم المالي الشامل في جودة قرارات منح التسهيلات الائتمانية وتحديد الحدود الائتمانية المثلى للعملاء؟

2-2   أسئلة البحث : 
1. ما مستوى تطبيق إدارة المخاطر الائتمانية في المؤسسات المالية؟
2. ما مستوى التقييم المالي الشامل المستخدم عند منح التسهيلات الائتمانية؟
3. ما مدى جودة قرارات منح التسهيلات الائتمانية في البيئة المصرفية؟
4. ما أثر إدارة المخاطر على جودة قرار منح التسهيلات الائتمانية؟
5. ما أثر التقييم المالي الشامل على جودة القرار الائتماني؟
6. ما أثر إدارة المخاطر والتقييم المالي معًا في تحديد الحدود الائتمانية المثلى للعملاء؟



  2-4  أهمية البحث : 
· الأهمية العلمية : 
· يعزز المعرفة النظرية حول تكامل إدارة المخاطر مع التقييم المالي الشامل.
· يساهم في سد فجوة بحثية حول العلاقة بين تحليل الجدارة الائتمانية وتحديد الحدود الائتمانية.
· يوفر نموذجًا بحثيًا قابلًا للتطبيق في دراسات مالية ومصرفية لاحقة.
· الأهمية العملية : 
· يمكّن المصارف من تحسين معايير منح التسهيلات والحدود الائتمانية.
· يساعد موظفي الائتمان في اتخاذ قرارات أكثر دقة مبنية على منهجيات كمية ونوعية.
· يدعم الجهات الرقابية والمالية في تعزيز إجراءات الحد من التعثر والائتمان غير الآمن.
· يمكن استخدام نتائج البحث لتطوير نماذج تقييم ائتماني أكثر موثوقية.

2-3   أهداف البحث : 
1. قياس مستوى تطبيق إدارة المخاطر الائتمانية في المؤسسات المالية.
2. تقييم مستوى استخدام التقييم المالي الشامل ضمن عملية منح التسهيلات.
3. التعرف على مستوى جودة القرار الائتماني لدى المصارف.
4. تحليل أثر إدارة المخاطر على جودة قرار منح التسهيلات.
5. تحليل أثر التقييم المالي الشامل على جودة القرار الائتماني.
6. تحديد العلاقة التفسيرية لإدارة المخاطر والتقييم المالي في تحديد الحدود الائتمانية المثلى للعملاء.

2-6 منهجية البحث : 
· نوع البحث:  بحث وصفي تحليلي.
· أداة جمع البيانات: استبانة إلكترونية مُعدة وفق محاور إدارة المخاطر، التقييم المالي، جودة القرار الائتماني.
· مجتمع البحث: موظفو الائتمان ومديرو المخاطر والمحللون الماليون في المؤسسات المالية والمصرفية.
· عينة البحث: عينة عشوائية من العاملين في القطاعات المالية.
· أسلوب التحليل: استخدام أساليب التحليل الإحصائي (مثل الانحدار المتعدد – تحليل المسار – المتوسطات والانحرافات المعيارية).
· برامج التحليل:  SPSS  أو SmartPLS .

2-7  حدود الدراسة : 
· الحدود الموضوعية :  تتناول الدراسة تحليل أثر إدارة المخاطر الائتمانية و التقييم المالي الشامل في جودة قرارات منح التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى تحديد الحدود الائتمانية المثلى للعملاء. 
· الحدود المكانية : تجري الدراسة في المؤسسات المالية والمصرفية في المملكة العربية السعودية.
· الحدود الزمانية : 024/2025.
· الحدود البشرية (العينة) : تقتصر الدراسة على عينة من الموظفين المختصين في البنوك والمؤسسات المالية.
· لحدود المنهجية : تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة تأثير المتغيرات، مع استخدام استبانة إلكترونية بوصفها الأداة الرئيسية لجمع البيانات، وتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة .













الفصل الثاني
 الدراسات السابقة 













موضح لكم ادناه الدراسات السابقة 
· دراسة تانيا قادر عبد الرحمن لسنة 2012 بعنوان "دور التحليل المالي في تشخيص عوامل القوة والضعف في القوائم المالية للشركات المقترضة عند اتخاذ القرار الائتماني المصرفي: دراسة تطبيقية في مجموعة من المصارف المختارة في مدينة كركوك" هدفت إلى بيان أهمية التحليل المالي للقوائم المالية في دعم قرار منح الائتمان وتشخيص نقاط القوة والضعف في الشركات طالبة التسهيلات، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على استبانة وبيانات من عينة من المصارف الحكومية والتجارية في كركوك، وتوصلت إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين الاعتماد على التحليل المالي وبين جودة القرار الائتماني وقياس المخاطر الائتمانية، وأن تدريب مخولي الائتمان على أدوات التحليل المالي يحسن من دقة قرارات منح أو رفض التسهيلات، وأوصت الدراسة بضرورة إلزام المصارف بتطبيق التحليل المالي بشكل منهجي قبل منح الائتمان، وتوفير كوادر مؤهلة وتدريب مستمر لهم ومواكبة الأساليب الحديثة في التحليل المالي.  
· دراسة أحمد عابد محمد عبدالباري لسنة 2016 بعنوان "إدارة المخاطر الائتمانية كمدخل لجودة الائتمان: دراسة ميدانية على البنوك الخاصة العاملة بمصر" هدفت إلى تحليل أثر فاعلية إدارة مخاطر الائتمان في جودة المحفظة الائتمانية وربحية البنوك الخاصة، وبيان كيف يؤدّي ضعف إدارة المخاطر إلى ارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها وتآكل رأس المال والسيولة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستندت إلى تحليل مالي وإحصائي لبيانات البنوك الخاصة مع تطبيق استبانة ميدانية لقياس فاعلية ممارسات إدارة المخاطر، وتوصلت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى فاعلية إدارة مخاطر الائتمان وجودة المحفظة الائتمانية وربحية البنوك، وأن تحسين سياسات القياس والمتابعة والرقابة على المخاطر ينعكس مباشرة في خفض التعثر وتحسين عوائد الائتمان، وأوصت بتعزيز أطر إدارة المخاطر وفق المعايير الدولية، ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة، وربط سياسات منح التسهيلات بنظم تصنيف ائتماني أكثر صرامة ووضوحاً.  
· دراسة حمزة عبد الله الأمين لسنة 2021 بعنوان "مخاطر الائتمان وأثرها على ربحية المصارف التجارية: دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الليبية" هدفت إلى قياس أثر مخاطر الائتمان على ربحية عينة من المصارف التجارية الليبية (مصرف الوحدة، المصرف التجاري الوطني، مصرف الصحارى) خلال الفترة 2005–2010، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع تحليل مالي كمي لبيانات الميزانيات والتقارير السنوية، حيث تم قياس مخاطر الائتمان بنسبة مخصص خسائر القروض إلى إجمالي القروض، وقياس الربحية بمؤشرات العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية والعائد على الودائع، وتوصلت النتائج إلى وجود أثر معنوي لمخاطر الائتمان على بعض مؤشرات الربحية في مصرف الوحدة، مع علاقات طردية أو عكسية متفاوتة بين مخاطر الائتمان ومؤشرات الربحية في المصارف محل الدراسة، بينما لم يثبت أثر معنوي في بعض الحالات في المصرفين الآخرين، وأوصت الدراسة بضرورة تحسين سياسات إدارة مخاطر الائتمان، وتعزيز أدوات المتابعة والرقابة على القروض، والحد من نمو القروض عالية المخاطر بما يضمن استقرار الربحية.  
· دراسة  Shahabuddin وآخرين لسنة 2013 بعنوان “Credit Exposure and Lending Decision Quality of Private Commercial Banks in Bangladesh: An Empirical Analysis” هدفت إلى الفحص التجريبي لمستوى التعرض الائتماني وجودة قرارات الإقراض في البنوك التجارية الخاصة في بنغلاديش خلال الفترة 2007–2011، وذلك من خلال مجموعة من النسب المالية التي تعكس جودة المحفظة الائتمانية ومستوى الديون المتعثرة، واستخدمت الدراسة المنهج الكمي بالاعتماد على بيانات مالية لبنوك خاصة وتطبيق أسلوب تحليل التباين الأحادي (One-way ANOVA) لمقارنة مؤشرات الأداء الائتماني بين البنوك، وتوصلت إلى وجود فروق معنوية في مستويات التعرض الائتماني وجودة قرارات الإقراض بين البنوك، وأن ارتفاع مؤشرات التعرض للمخاطر (مثل نسب القروض المتعثرة) يرتبط سلباً بجودة القرار الائتماني وكفاءة التسعير والرقابة على منح القروض، وأوصت بتشديد سياسات إدارة مخاطر الائتمان، وتحسين أنظمة القياس والمتابعة، والاعتماد على معايير أكثر دقة في تقييم العملاء لتدعيم جودة قرارات منح التسهيلات .

موقع الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة : 
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في انتمائها لمجال الائتمان المصرفي واهتمامها بقضايا إدارة مخاطر الائتمان والتحليل/التقييم المالي ودورها في تحسين جودة القرارات الائتمانية، كما تشترك معها في توظيف المنهج الوصفي التحليلي والسعي لتقديم توصيات عملية تعزّز سلامة المحفظة الائتمانية وتحدّ من التعثر. غير أنّ هذه الدراسة تتميّز بأنها تُجرى في البيئة المصرفية السعودية في ظل متطلبات رؤية المملكة 2030، وتجمع في إطار واحد بين متغيري إدارة المخاطر والتقييم المالي الشامل وعلاقتهما ليس فقط بجودة قرارات منح التسهيلات، بل أيضًا بتحديد الحدود الائتمانية المثلى للعملاء، مع الاعتماد على استبانة إلكترونية موجّهة مباشرة للعاملين في الائتمان والمخاطر والتحليل المالي في البنوك السعودية. وبذلك تضيف الدراسة الحالية بعدًا مكانيًا ومنهجيًا ومفاهيميًا جديدًا يكمّل ما توصلت إليه الدراسات السابقة ويطوره في سياق أكثر حداثة وتكاملًا.
من خلال مراجعة الدراسات السابقة يتضح ما يلي:
1. معظم الدراسات ركزت على إدارة المخاطر فقط بدون دمجها مع التقييم المالي.
1. دراسات قليلة جمعت بين إدارة المخاطر + التقييم المالي + جودة القرارات الائتمانية.
1. لا توجد دراسات كافية طبقت هذا الدمج على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
4. ما يميز الدراسة الحالية
1. تجمع بين إدارة المخاطر والتقييم المالي الشامل.
1. تطبق على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في بيئة مصرفية سعودية.
1. تستخدم مؤشرات مالية حديثة (DSCR – Leverage – RAROC).
1. تقدم نموذجًا مقترحًا لتحديد الحد الائتماني الأمثل.















مفهوم إدارة المخاطر الائتمانية وأهميتها

المطلب الأول: مفهوم مخاطر الائتمان
تُعرّف مخاطر الائتمان بأنها احتمال تكبّد البنك خسارة نتيجة عدم التزام الطرف المقابل (العميل) بسداد أصل الدين أو الفوائد أو كليهما وفق الشروط المتفق عليها، وتشمل هذه المخاطر القروض المباشرة، والتسهيلات الائتمانية بأنواعها، والتزامات خارج الميزانية مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية (Basel Committee on Banking Supervision, 2000) . ويشير بعض الباحثين إلى أن مخاطر الائتمان تتجلى في فرق التوقيت أو القيمة بين ما كان متوقعًا تحصيله من العميل وبين ما تمّ تحصيله فعليًا، بما في ذلك حالات التأخر في السداد، أو إعادة الجدولة، أو التعثر التام (عيسى، 2020).
كما تُصنَّف مخاطر الائتمان عادة إلى مخاطر فردية مرتبطة بكل عميل أو صفقة على حدة، ومخاطر محفظية تنشأ من التركز القطاعي أو الجغرافي أو الارتباط بين العملاء أو الاعتماد على نوع معيّن من الضمانات. وتزداد أهمية هذا التصنيف في ضوء الحاجة إلى قياس التعرض الكلي للمحفظة، وليس الاقتصار على تقييم كل حالة ائتمانية بمعزل عن الأخرى (Crouhy et al., 2006) .

المطلب الثاني: مفهوم إدارة مخاطر الائتمان
يقصد بإدارة مخاطر الائتمان مجموعة السياسات والإجراءات والنظم التي تعتمدها المؤسسة المالية لتحديد مخاطر الائتمان وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها ضمن حدود مقبولة ومتفق عليها من قبل الإدارة العليا ومجلس الإدارة (Basel Committee on Banking Supervision, 2000) . وتركز إدارة المخاطر الائتمانية على جميع مراحل دورة الائتمان، بدءًا من تصميم المنتجات وشروط التعاقد، ومرورًا بعملية منح الائتمان وتقييم الجدارة الائتمانية، وانتهاءً بمتابعة محفظة القروض ومعالجة التعثر واسترداد الديون (Saunders & Allen, 2010).
وتؤكد الأدبيات العربية أن إدارة مخاطر الائتمان ليست وظيفة رقابية منفصلة فحسب، بل هي إطار عمل متكامل يربط بين إدارة الائتمان، والإدارة المالية، والالتزام، والتدقيق الداخلي، بما يضمن تكامل الأدوار في الحد من التعرض لمخاطر التعثر، وتحسين جودة الأصول (مؤسسة النقد العربي السعودي، 2013؛ صندوق النقد العربي، 2010).

المطلب الثالث: أهمية إدارة مخاطر الائتمان
تنبع أهمية إدارة مخاطر الائتمان من كونها ترتبط مباشرة بأهداف البنوك في تحقيق الربحية والاستدامة والحفاظ على الملاءة المالية والالتزام بالمتطلبات الرقابية لرأس المال (Saunders & Allen, 2010).  ويمكن إبراز أهميتها في النقاط الرئيسة الآتية، مع صياغتها نصيًا دون ترقيم داخل المتن:
أولًا، تساهم إدارة مخاطر الائتمان في رفع جودة محفظة القروض من خلال تحسين معايير قبول العملاء، وتحديد الحدود الائتمانية وفقًا للقدرة الحقيقية على السداد، مما يقلل من القروض المتعثرة والديون المشكوك في تحصيلها (Basel Committee on Banking Supervision, 2000).
ثانيًا، تساعد إدارة المخاطر الائتمانية على تعزيز استقرار وربحية البنوك عبر تحقيق توازن بين العائد والمخاطر؛ فزيادة منح التسهيلات دون ضوابط تعرض البنك لخسائر كبيرة في حال التعثر، بينما يؤدي التشدد المبالغ فيه إلى فقدان فرص استثمارية وربحية، ومن ثم تُعد إدارة المخاطر أداة لتحقيق هذا التوازن (Crouhy et al., 2006).
ثالثًا، تمكّن إدارة مخاطر الائتمان البنوك من الالتزام بالمعايير الدولية والرقابية، خصوصًا مقررات بازل التي تربط رأس المال بالمخاطر المرجحة، وتفرض على البنوك تطوير نماذج داخلية لقياس احتمالية التعثر والخسارة عند التعثر والتعرض الائتماني، بما يعزز ثقة المودعين والمستثمرين والجهات الرقابية (Basel Committee on Banking Supervision, 2000؛ Saunders & Allen, 2010).
المبحث الثاني: سياسات وإجراءات إدارة المخاطر الائتمانية


المطلب الأول: الإطار المؤسسي والحوكمة
تشير مبادئ بازل إلى ضرورة أن يضطلع مجلس الإدارة والإدارة العليا بمسؤولية وضع إطار واضح لإدارة مخاطر الائتمان، يشمل تحديد درجة تحمل البنك للمخاطر (Risk Appetite)، واعتماد سياسات الائتمان، والتأكد من توافر الموارد والأنظمة الملائمة لتطبيق تلك السياسات (Basel Committee on Banking Supervision, 2000).  ويتضمن هذا الإطار عادة تشكيل لجنة مخاطر على مستوى مجلس الإدارة، ولجان تنفيذية للائتمان والمخاطر، إضافة إلى إدارة متخصصة لمخاطر الائتمان تتمتع باستقلالية عن الإدارات التجارية (Crouhy et al., 2006) .
وفي البيئة السعودية، شدّد البنك المركزي السعودي على أهمية وجود أُطر حوكمة واضحة لإدارة المخاطر، تشمل فصلًا مناسبًا بين وظائف التسويق ومنح الائتمان من جهة، ووظائف الرقابة على المخاطر من جهة أخرى، وضرورة قيام لجنة الائتمان بدراسة التسهيلات وفق معايير شفافة ومكتوبة (مؤسسة النقد العربي السعودي، 2013).


المطلب الثاني: سياسات وإجراءات منح الائتمان
تتمثل سياسة الائتمان في مجموعة الضوابط والمعايير التي تحكم منح التسهيلات، كنوع العملاء المستهدفين، والقطاعات المقبولة أو المحظورة، ونسب التمويل إلى الضمانات، والحدود الائتمانية القصوى لكل عميل أو مجموعة مرتبطة، إضافة إلى شروط التسعير واستحقاق السداد (Saunders & Allen, 2010) . وتُعد هذه السياسة الأساس الذي يُبنى عليه الحكم على طلبات التسهيلات، بحيث تقلّل من التقديرات الشخصية وتضمن قدرًا أعلى من الموضوعية.
وتشتمل إجراءات منح الائتمان على مراحل متتابعة، من استلام طلب العميل وجمع البيانات، إلى تحليل الجدارة الائتمانية (التحليل المالي، تحليل التدفقات النقدية، تقييم الضمانات، السمعة والسلوك الائتماني السابق)، ثم رفع التوصية إلى مستويات الموافقة المختصة بحسب قيمة التسهيل وتصنيفه، وانتهاءً بتوثيق العقود وتسجيل الضمانات ومتابعة السداد (عيسى، 2020).
ويُفضّل أن تتضمن السياسة ضوابط خاصة بـ الحدود الائتمانية على مستوى العميل الواحد والقطاع الواحد والدولة الواحدة، بما يحد من مخاطر التركز الائتماني، ويحقق تنويعًا في المحفظة الائتمانية (Basel Committee on Banking Supervision, 2000).


المطلب الثالث: دورة إدارة مخاطر الائتمان وإدارة الحدود الائتمانية
تعتمد إدارة مخاطر الائتمان على دورة متكاملة يمكن تلخيصها في أربع مراحل رئيسة: تحديد المخاطر، قياسها، مراقبتها، ثم التحكم فيها واتخاذ الإجراءات التصحيحية (Crouhy et al., 2006). وفي سياق التسهيلات الائتمانية، تبدأ المرحلة الأولى بتحديد مصادر الخطر المرتبطة بكل عميل (القطاع، المركز المالي، الحوكمة، سلوك السداد السابق)، ثم استخدام نماذج التقييم المالي والتصنيف الائتماني في قياس المخاطر عبر تقدير احتمال التعثر والخسارة المتوقعة.
بعد ذلك تأتي مرحلة المراقبة والمتابعة التي تشمل مراجعة دورية لملفات العملاء، وتحليل أعمار الديون، ومراقبة مؤشرات الإنذار المبكر، مثل التأخر المتكرر في السداد أو تدهور النتائج المالية أو انخفاض قيمة الضمانات. وفي حال ارتفاع مستوى الخطر عن الحدود المقبولة، يتم الانتقال إلى مرحلة التحكم واتخاذ الإجراءات، كإعادة تسعير الائتمان، أو خفض الحدود الائتمانية، أو طلب ضمانات إضافية، أو إعادة الجدولة، أو نقل الحساب إلى إدارة التحصيل والمعالجة الخاصة (Saunders & Allen, 2010) .




 
الشكل (2-1): دورة إدارة مخاطر الائتمان في البنوك.
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